كان كلامنا المتقدم في بعض الوجوه التي تصلح كدليل على تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، وقلنا إن الوجه الأول هو ما يظهر من الآخوند (يرحمه الله)، وقيل أيضاً: إن ظاهر كلام الشيخ الأعظم، استظهار من كلام الشيخ، يتفق مع الآخوند في هذه المفردة، قيل، وقيل بقول آخر هو أن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) رأيه الحكومة، ولكنه يطلق الورود في هذا المورد باعتبار أن الحكومة لها إطلاق أعم كما أشرنا إليه فيما مضى، يشمل موردي الورود والحكومة، وعلى كلٍ، سواء كان الاستظهار هذا في محله هو يتفق مع تلميذه الآخوند أو يختلف، همنا نحن هنا هو فهم كيف يكون الأصل السببي وارداً على الأصل المسببي في هذا المقام، واحد، وما هي الحيثية التي بموجبها تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، وما يرد على ذلك من إشكال، هذا همنا نحن، قلنا إن الآخوند (يرحمه الله) وجماعة من الأصوليين أوردوا تعميقا للورود في المقام، وقالوا كالتالي: القول بورود الأصل السببي على الأصل المسببي على القاعدة، لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب عندما نرجع إليه ماذا يقول لنا؟ يقول: لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله، وهنا عندما نطبق هذا الدليل نراه يصدق بتمام ما للكلمة من معنى الأصل السببي، يعني يكون الأصل السببي له عموم واستيعاب وشمول من دون أي تخصيص أو تقييد في الأصل السببي، على القاعدة، بينما تطبيق ذلك على الأصل المسببي يحتاج إلى مؤنة زائدة، لماذا يحتاج إلى هذه المؤونة الزائدة؟ بالبيان التالي، خل نحن قلنا الآن استصحبنا مثلاً الكرية المشكوكة، ماذا يقول لنا استصحاب الكرية المشكوكة؟ يقول نعم لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله، صار الماء طاهراً، جاءت الريح أقلت الثوب النجس، فطهر الثوب، القاعدة واضحة، بينما لما نأتي ماذا نقول؟ نستصحب النجاسة، نجاسة الثوب، طيب استصحاب نجاسة الثوب قلنا يبقي الثوب نجساً، نحن الآن نقول هل نتعقل أن يكون الثوب نجساً، والماء طاهراً، الذي ألقي فيه؟ هذا لا معنى له، فلابد أن يكون أيضاً الماء نجساً، قد انفعل بنجاسة الثوب، طيب استصحاب نجاسة الثوب، ما راح يثبت لنا نجاسة الماء، إلا بناء على القول بحجية الاستصحاب في الأصل المثبت، وقد مر علينا في باب الاستصحاب، مر علينا ماذا؟ إنكار ذلك، قلنا ليس بحجة، في اللوازم، في إثبات هذا اللازم، هذا لازم، نحن سلمنا أن الاستصحاب يجري، بس ما يثبت نجاسة الماء، ذاك الاستصحاب الذي في السببي قلنا أصلا لا معنى لجريانه، استصحاب الكرية إلا أن يترتب عليه طهارة الثوب، يكون له أثر، نحن نستصحب الموضوع باعتبار تربت الأثر عليه، فرأينا، إذن جريان الاستصحاب ـ إذا صح التعبيرـ في الأصل السببي على القاعدة، على المنوال، لا يلزم منه أي إشكال، بينما جريان الاستصحاب في الأصل المسببي ماذا يلزم منه؟ أن يكون الماء نجساً، ولا دليل على نجاسة الماء إلا بالقول بحجية الأصل المثبت...

نقول فليجري، ونقول الاستصحاب حجة في الأصل المسببي، ولكنه لا يدلل على نجاسة الماء تخصيصاً في هذا المورد بالذات، يقول هذا يحتاج له مؤنة زائدة، يحتاج له تتمة، ولهذا قلنا إن الاستصحاب السببي يرد على الاستصحاب المسببي، يعني يكون الماء كراً ويرفع نجاسة الثوب، يطهر الثوب، هذا قلنا خلاصة من؟ خلاصة التعميق للورود على رأي الآخوند، واضح، وعلى رأي الشيخ بناء على أن الشيخ يقول ههنا بالورود، ويعدل عن الحكومة التي قال بها في الطرق والأمارات، استظهار أن الشيخ اتفق مع تلميذه ههنا، يعني كأن الأستاذ تواضع للتلميذ ههنا، قال له لا بأس، رأيك فيه من القوة والمتانة، وأنا رأيي فيه اشوية بعد إشكال أتواضع لك في هذه المفردة، هو ما قال،نحن نؤل الآن هنا، واضحة لنا الفكرة؟

نحن الآن تم عندنا الدليل، نريد أن نناقش هذا الدليل الذي سميناه الدليل التعميقي للورود، بمعنى ورود الأصل السببي على الأصل المسببي، يقول: خلنا نفكك هذا الدليل، نعرف تفكيك الدليل، يعني نأخذه مفردة مفردة، حتى نشوف مواطن القوة والضعف في الدليل المجزأ المفكك...

هل كلامكما أيها العلمان بهذا المعنى، معناه هذا التالي، تريدان هذا المعنى الذي الآن نريد نشرحه؟ ما هو هذا المعنى؟ يقول شوف، فإن كان ذلك، يعني الكلام الذي أورده العلمان، الآخوند والشيخ الأعظم، يبتني على أن موضوع الاستصحاب في الأصل المسببي هو عدم الدليل على ما يعم الوظيفة الظاهرية، ما فيه دليل في الاستصحاب على ما يعم هذه الوظيفة الظاهرية، الذي يثبت قلنا، الذي الآن شرحناه فيما تقدم، أما السببي له صلاحية على أن يعم الوظيفة الظاهرية في مورد الأصل المسببي، يعني ذاك ما له صلاحية في أن يعم الوظيفة الظاهرية في مورد الأصل السببي، المسببي ما له صلاحية، بينما السببي، له الصلاحية على أن يعم الوظيفة الظاهرية في مورد الأصل المسببي، لماذا؟ لما ذكرناه تواً، أن جريان الاستصحاب في الأصل السببي على القاعدة، معنى إجراء الاستصحاب في الموضوع ترتب الأثر، ترتب الحكم، بينما جريان الاستصحاب في الحكم ما يثبت نجاسة الماء، إلا بناء على أن نجاسة الماء لازم عقلي لجريان الاستصحاب في الحكم، وقد أثبتنا مسهبين عدم صحة إثبات اللوازم العقلية، يعني ما يترتب هذا اللازم العقلي، ما فيه دليل على ترتب اللازم العقلي، هذا القصد الذي تقصدانه أنتما؟ العلمان، التلميذ مع أستاذه، يقول: عندنا إشكال عليكما، على الأستاذ مع التلميذ، نحن أصلنا، تتذكرون فيما تقدم قاعدة، قلنا الاستصحاب، شنهو هذا الاستصحاب؟ الاستصحاب وظيفة ظاهرية، موضوع هذه الوظيفة الظاهرية للمكلف أن يكون المكلف لديه شك وعنده يقين سابق، هذا الاستصحاب، صح؟ يعني أنا إذا كنت عندي شك، هذا الثوب النجس أطهر أم لا؟ يعني بعد وقوعه في الماء، استصحب نجاسته، لأني شاك، كان نجساً، والآن أشك في طهارته، ماذا يقول لي الاستصحاب؟ استصحب النجاسة، طيب والماء الذي كان كراً، وأنا أشك في أنه جاء طير وشرب منه، وهذا الطير ماذا؟ يشرب دلواً كاملاً، بعض الطيور ما شاء الله، لا، عاد دلو اشوية، لا، شرب اشوية قليل، بس نحن نبغي يعني، النعامة تشرب دلواً؟ ما أدري، على كلٍ، أيضا شككنا في الكرية، استصحبنا الكرية، نشوف الاستصحاب موضوعه تام في كل من الأصل السببي والأصل المسببي، يعني أن القول بتقدم الاستصحاب السببي يحتاج ماذا أن نقول؟ أن نقول إن الشك في الاستصحاب المسببي قد زال، بسبب جريان الاستصحاب في الشك السببي، لابد أن نقول هكذا، والدليل الذي أورده العلمان ما جاء بحيثية من خلالها نثبت زوال الشك في الاستصحاب الجاري في المسببي، وإنما قال هذا وارد، وارد يعني شنهو؟ وارد يعني قلع الشك في المسببي؟ تقولون قلع الشك، نريد نناقشكم في أنه قلع الشك أم لم يقلعه، نحن نشوف الشك باقي، فإذا كان باقياً في كل منهما، المفروض أن يجريان، نعم هذا يجري وذاك يجري، يقول كيف يجريان؟ إذا جريا تصادما كما رأينا، لأن هذا يقول الثوب طاهر نتيجته، وذاك يقول الثوب نجس، ما له معنى الجريان، نقول الخلاصة بما أن الموضوع تام للاستصحاب، لابد أن نقول يجريان، أو نأتي بحيثية على أساسها نثبت أن الاستصحاب السببي يقلع الشك الموجود، يعني يكون الشك كلا شك، فإذن الوجه الأول الذي حملنا عليه كلامي العلمين يحتاج إلى تتمة، شوفوا التتمة، نقول ولعلهما يريدان، يريدان ماذا؟ يريدان شيئا زائداً، ما هو هذا الشيء الزائد؟ يقول شوف عندما يجري الاستصحاب السببي، أجرينا الاستصحاب السببي، قال الماء كر، الماء كر ماذا يعني؟ يعني أن الثوب طاهر، يعني عندنا دليل على طهارته، ذاك يقول لا تنقض اليقين بالنجاسة، إلا بيقين مثله، هذا يقين مثله، يعني أن الاستصحاب السببي فيه دلالة على رفع الشك في الاستصحاب المسببي، بينما جريان الاستصحاب في المسببي ما فيه دلالة على رفع الشك في الاستصحاب السببي، ما يقول الماء ليس كراً، ما له شغل هو أصلاً بالماء، فنشوف أن أحد الاستصحابين، نرى يعني، نشوف بمعنى نرى، نرى أن أحد الاستصحابين فيه دلالة على رفع الشك، بينما الآخر لا دلالة فيه، فلعل مراد العلمين،هذه الحيثية، يعني يقول نحن عندما نقول الاستصحاب السببي يرد على الاستصحاب المسببي ماذا قصدنا؟ قصدنا من الورود أن أحد الاستصحابين فيه دلالة على رفع الشك الموجود في الاستصحاب الآخر، وهذا يكون أين؟ في الاستصحاب السببي، الاستصحاب السببي يرفع الشك، لأنه ماذا يقول لنا؟ يقول لا تنقض اليقين، يعني الموجود في الكرية، طيب ما نقضت اليقين، قلت كر، وقع الثوب، صار الكر طهر الثوب، صح؟ جاء ذاك الاستصحاب الذي يقول الثوب نجس، دلل الاستصحاب الأول على رفع النجاسة، فإذن لما نقول ورود بهذا المعنى، أن الاستصحاب السببي فيه حيثية هي دلالة على رفع الشك الموجود في الاستصحاب المسببي بدليل وجود يقين، خلاص بعد أنا لما أجري الاستصحاب صار عندي يقين، يقين معتبر شرعاً، لأنه يقول لي: ذاك يقينك السابق ابنِ عليه، بنيت عليه صار الثوب طاهراً أوتوماتيكياً، وهذا معنى ما قيل من أن الاستصحاب حجة في إثبات الحكم المترتب على الموضوع، ولكنه ليس بحجة في إثبات الموضوع المترتب على الحكم، يعني هو حجة في استصحاب النجاسة، بس ما يثبت لي النجاسة للماء، أما ذاك، حجة في استصحاب الطهارة أو الكرية، بس يثبت لي طهارة الثوب..

يقول: إذا كان مراد العلمين من القول بالورود للاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي أن الاستصحاب السببي فيه دليل على رفع الشك، هذا مرادهم؟ هذا ليس وروداً، لأنه ماذا قلنا الورود؟ ما هو معنى الورود؟ الورود معناه رفع الموضوع للحكم المترتب على ذلك الموضوع، هذا ليس وروداً اصطلاحياً، هذا ماذا رفع لنا؟ ما رفع الموضوع في الحقيقة، رفع الحكم، هذا ليس وروداً اصطلاحيا، اللهم إلا أن نوسع في مصطلح الورود...

وبعد، نريد نبقى في هذه النقطة، وبعد نضيف تتمة، نحن قلنا الاستصحاب السببي أين يجري فيه؟ يجري في الأمر التعبدي، سواء كان استصحابا أو بعد، أو قاعدة طهارة أو قاعدة حلية، بس أمر يتعبدنا الشارع به، أمس مر ما أدري أول أمس، هذا قلناه، يعني ما يشترط إلا أن يكون استصحاباً، بناء على ما قاله العلمان الأستاذ مع تلميذه، بحمل كلامه على هذا، يعني هذا يختص فقط، يكون الورود بهذا المعنى، يعني أن أحد الدليلين يكون دليلا على أن الاستصحاب الثاني لا يجري، لماذا؟ إذا كان كلاً من الدليلين استصحاب، ونحن قلنا قد يكون استصحاب، قد يكون قاعدة طهارة، قد يكون قاعدة حلية، فأنتما حصرتما الدليل بالاستصحاب فقط وفقط، ونحن كلامنا في الأعم من الاستصحاب، بس يقول: هذا الإشكال يرد فقط على الشيخ الأعظم، لماذا يرد فقط على الشيخ الأعظم ولا يرد على الآخوند؟ يقول واضح، لأن الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال: إن الطرق والأمارات حاكمة، ليست واردة على الأصول العملية، قال بالحكومة إذا تتذكرون، لما جاء هنا قال بالورود، الآخوند يقول فيه، وقال ماذا؟ شوفوا اش قال الشيخ بعد، ليس فقط قال حاكمة، قال: موضوع الشك لا يرتفع، بس فيه حكومة، بس الشك باقي، لما جاء هنا ماذا قلنا؟ قال ورود والشك يرتفع، بناء على أن نحن حملنا كلامه على هذا المعنى، الآخوند ماذا قال؟ في كلا الموردين في الطرق والأمارات وفي الاستصحاب هنا قال بالورود، فكلامه على القاعدة، بس كلام الشيخ، يعني كأنه واحد يريد يشكل على الشيخ، يقول له: يا شيخنا الأعظم، مرة تقول حكومة، ومرة تقول ورود، والحال أنه إذا كانت الطرق والأمارات حاكمة، فليكن الاستصحاب ههنا حاكماً، لأن المناط هو المناط، والملاك هو الملاك، فهنا تقول بالورود وإلغاء الشك، بينما هناك في الطرق والأمارات التي هي أقوى في دلالتها تقول لا، الشك ما يرتفع ، يعني لو كان عندنا رواية وجرى الاستصحاب، الرواية أقوى، فتقول تحكم على الاستصحاب، بس موضوع الاستصحاب يجري، الشك ما يرتفع، بس لأنها حاكمة، نحن نقول شنهو، يعني ما علينا من الاستصحاب وإن كان موضوعه باطلاً، هنا لما جئت للأصل العملي ماذا قلت؟ قلت: وارد وراح يرتفع، بتأويلنا نحن، بتفسيرنا نحن، فاشلون صار الأقوى لا يرفع موضوع الشك، و الأضعف يرفع موضوع الشك، واضح الإشكال على الشيخ الأعظم، إشكال دقيق جداً، انصافاً التفاتة جميلة جداً من لدن الماتن على الشيخ الأعظم، فيقول أنت يعني اش لابد تجيب لنا حيثية، يقول نحن نتعلم منك، بس نعرف كيف نتعلم منك القواعد ونشكل عليك بهذه القواعد...
تطبيق:

   فما ذكره بعض مشايخنا من فرض مثل أصل البراءة سبباً غير ظاهر....
هذا شرحناه فيما تقدم، قلنا لابد أن يكون أصلاً تعبدياً، البراءة ماذا؟ أصل عملي بحت، ليس تعبدياً، يعني الأصل التعبدي شنهو؟ قلنا هذا في الاستصحاب، في أصالتي الحل وقاعدة الطهارة، هذه الأصول التي نخليها أصولاً سببية رافعة أو حاكمة، أما الأصل العملي الذي ما تعبدنا الشارع به، مثل ماذا؟ مثل أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، هذه ما تصلح للحكومة، هذا شرحناه..

نعم، لو كان للسعة أو الحرج في مقام العمل اللذين هما مقتضى الأصل التعذيري والتنجيزي لازم شرعي أو عقلي يتعين ترتبه واقعا، لتحقق موضوعه كذلك، كقابلية الفعل للتقرب مع جريان البراءة فيه...

دخان قلنا، شبهة حكمية تحريمية أجرينا فيها البراءة، صار الدخان حلالاً، يجوز لي أن أتقرب إلى شخص بإهدائه، وهو مولى لي مثلاً، يجوز، ما عندي مشكلة...

 وإن كان محرما واقعا، وعدم قابليته له مع جريان الاحتياط فيه وإن لم يكن محرما، وهو خارج عن محل الكلام...
نقول ليس هذا الأثر الذي نريده، نريد الأثر بالمعنى الذي يجري، يصير وارداً أو حاكماً..
وأما الأصل المسببي فلا يعتبر فيه شيء من ذلك، كما لا يعتبر في السببي أن يكون إحرازيا بل يقدم وإن لم يكن إحرازيا، بس بشرط أن يكون تعبدياً، الذي ذكرنا، على المسببي وإن كان إحرازياً، كأصالة الطهارة في الماء التي يرفع اليد بها عن استصحاب نجاسة الثوب المغسول به، كما يرفع بها اليد عن أصالة البراءة من وجوب تطهير المسجد به لو انحصر به الماء...
يعني عندنا ماء، المسجد نجس، ويجب علينا تطهيرة، والماء الآن نشك في طهارته، استصحبنا طهارته، يجب علينا نطهر المسجد أو ما يجب؟ ما عندنا إلا هذا الماء، يجب، مع أنه مشكوك، لكن بمجرد أن يجري فيه الأصل العملي يترتب عليه وجوب التطهير...
نعم، مفروض كلام شيخنا الأعظم والمحقق الخراساني قدّس سرّهما في السببي والمسببي...

يقول هم ناقشا وبحثا هذه القضية في مبحث الاستصحاب، بس ليس نظرهما فقط وفقط في مبحث الاستصحاب، بل جريان الأصل السببي والمسببي كما قلنا يجري أين؟ في أي أصل تعبدي، سواء كان استصحاب أو أصالة حل أو قاعدة طهارة...

ونظرهما في استدلالهما على تقديم السببي لدليل الاستصحاب، بس مو اختصاص، يمكن كما قلنا نحن نجري قاعدة الطهارة وتكون سببا في الطهارة، ترفع النجاسة...
لكن الظاهر أنه ناشئ من تحريرهما للمسألة في الاستصحاب، لا من اختصاص ملاك التقديم عندهما بالاستصحاب، ومن ثمّ صرح غير واحد ممن تأخر عن الشيخين بالتعميم.

إذا عرفت هذا، فما يستفاد من كلماتهم في تقريب تقديم السببي وجوه ..

الأول : ما يظهر من شيخنا الأعظم والمحقق الخراساني قدّس سرّهما من أن تقديم السببي لا يستلزم تخصيص دليل الاستصحاب، بخلاف المسببي، حيث يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن السببي وارد على المسببي، وقيل إنه يظهر من كلماته الحكومة، وتأويل الحكومة شنهو؟ بما تعم الحكومة والورود، لارتفاع موضوعه معه، دون العكس.

فإن كان ذلك منه مبنيا على أن موضوع المسببي هو عدم الدليل على ما يعم الوظيفة الظاهرية، والسببي له صلاحية لبيان الوظيفة الظاهرية في مورد المسببي، كما شرحنا، نحن إذا نجري طهارة الكرية، خلاص شرح لنا الوظيفة الظاهرية، صار الماء طاهراً، والثوب طاهراً الذي يجري فيه، بينما لو أجرينا النجاسة في الثوب، ما عمم الوظيفة الظاهرية، يعني شنسوي في الماء هذا؟ نقول نجس نقول طاهر، نقع في حيص بيص مثل ما نقول... بخلاف العكس، لأن التعبد بالأثر لا يقتضي التعبد بموضوعه إلا بناء على الأصل المثبت، والذي قلنا لا دليل لإجراء الاستصحاب في المسببي على حجيته، يعني على أن يثبت لنا نجاسة الكر المشكوك النجاسة، أو عدم الكرية المشكوك الكرية، ما يفرق..
فهو في غير محله، بل موضوع المسببي ـ بمقتضى ظاهر دليله ـ هو الشك بالواقع، كما سبق في الأمر الأول، وهو باق في السببي والمسببي، لأنه قلنا خلاصة جريان الاستصحاب شيقول لنا؟ يقين سابق، شك لاحق، أجرِ، كلاهما على حد سواء...

وإن كان مبنيا منهما بعد، مو بس منه، من الشيخ... على أن نقض اليقين السابق في مورد المسببي بالسببي ليس نقضا بمحض الشك، بل فيه دليل على أنه يقول لك أنا أصبحت دالاً على إلغاء الشك ذاك السابق، بعلم، لأنه يقول صح أنت كنت شاكاً في النجاسة، بس الآن خلاص تيقن بالطهارة بسبب استصحاب الكرية...

وإن كان مبنيا على نقض اليقين السابق في مورد، بالسببي ليس نقضا بمحض الشك بل بتعبد زائد عليه في مورده، فلا يشمله النهي عن نقض اليقين بالشك، الذي تضمنه دليل الاستصحاب.
 أما نقض اليقين في مورد السببي فهو نقض بمحض الشك، لعدم صلاحية التعبد بالمسببي لنقض اليقين في مورد السببي، إلا بناء على الأصل المثبت.

فهو ـ مع عدم كونه ورودا بالمعنى المتقدم ـ، لأنه شرحنا، ورود ماذا يرفع؟ يرفع الموضوع الذي يترتب عليه الحكم، هذا ماذا يرفع لنا؟ يرفع الحكم... مختص بما إذا كان المسببي استصحابا، على ما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ توضيحه، على ما ذكره لو تم...

وهذا يجري في الطرق والأمارات، مع أن الشيخ الأعظم قدّس سرّه صرح ببقاء موضوع الشك في الاستصحاب، حاكم؟ قال ما يرفع الشك، الشك موضوعه باقي...

 وأنّ وجه تقديمها منحصر بالحكومة، كما سبق منه...
بس هذا لا يجري على رأي الآخوند كما أوضحناه، وسيأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

